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مام الَأَعظم الجامعة/ العراق شروطُُ النَشر في مجلة كلِيَة الأَ�ِ

ISSN:1817-6674 ُالرَقم الدُُّولي

اإنِسانيَة من المجلات العلميَة الأكَاديميَة  مام الأعَظم الجامعة، مجلة  تعدُ مجلة كليَِة الأإِ

الرصَينة، وقد صدرت موافقة وزارة التعَليم العالي والبحث العلميِ؛ لأعتمادها بالرَقم: بت/864 

في 2005/5/24م. 

شروط النَّشَر العامََّة:

التاَأثير  بمعامل  الأرتقاء  اإلِــى  الجامعة  الأعَظم  مــام  الأإِ كليَِة  مجلة  في  التحَرير  هيئة  تهدف 

الكليَِة  مجلة  تنشر  لــذا  العالمية،  العلميَة  المستوعبات  لدخول  تمهيدًا  )impact Factor(؛ 

البحوث التَِي تتسمُ بالرصَانة العلميَة والقيمة المعرفية، وبسلامة اللغُة، ودقةَ التوَثيق على وفق 

الشُروط الأآتية:

1. اَلَأ يكونََ البحث منشورًا سابقـًًا اوَ سبق نشره في مجلة اخُرى، اوَ جزءًا من بحث سابقٍ 

بعد نشره في  اخُــرى  للنشَر في مجلة  يقدِمه  واَلَأ  اطُروحة جامعيَة،  اوَ  اوَ من رسالة  منشورٍ، 

مجلة كليتنا، وعلى الباحث اَنَْ يوقع تعهدًا بذلكََ، واَنَْ يوافق على نقل حقوق نشر البحث اإلِى 

المجلة في حال قبول نشره.

2. اَلَأ يُذكر اسم الباحث اوَ اَيُ اإشِارة تدلُ عليه في متن البحث؛ لضمانَ سرية وحيادية 

عملية التقَويم.

اَلَأ يزيد عدد الكلمات في البحث على )8000( ثماني اآلأف كلمة، مع المصادر   .3

والملاحق، واَلَأ يزيد على خمس وعشرين صحيفة.
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4. اَنَْ تحتوي الصَحيفة الأوُْلى من البحث على ما ياأتي:

نجليزيََة. اأ. عنوانَ البحث باللغُة العربيَة والأإِ

نجليزيََة. ب. اسم الباحث، ودرجته العلميَة، وتخصصه باللغُة العربيَة والأإِ

نجليزيََة. ج. مكانَ عمل الباحث باللغُة العربيَة والأإِ

لكترونيّ الجامعيّ. د. رقم هاتف الباحث، وبريده الأإِ

نجليزيََة( لأ يقل على )150( خمسين ومئة  5. يقدِم الباحث ملخصـًًا )باللغُة العربيَة والأإِ

كلمة.

 Key( ،مباشرة الكلمات المفتاحية لموضوع البحث )Abstract( 6. يوضع بعد الملخص

نجليزيََة. word(، باللغُة العربيَة والأإِ

7. يجب على الباحث اتبِاع قواعد الأقتباس وتوثيق المصادر، واخَلاقيات البحث العلميّ 

بما يتوافق مع سياسة المجلة.

8. تكتب الهوامش داخل المتن وبين قوسين )ABI( النظِام الأمَريكي وكما ياتي:

مع تطور الحياة )الزَمخشريُ، 1999:32(.

.)ABI( قائمة المصادر باللغُة العربيَة

نكليزيََة. قائمة المصادر باللغُة الأإِ

لكتروني  9. الأستشهاد بعددين من اعَداد المجلة المنشورة سابقـًًا والمرفوعة في الموقع الأإِ

https://www.iasj.net/iasj /journal/224/issues :ِلكتروني الخاص بكليتنا في الرَابط الأإِ

لكتروني باستخدام برنامج )Turnitin(، ويرفض  10. تطبق المجلة نظام فحص الأستلال الأإِ

نشر الأبَحاث التَِي تتجاوز فيها نسبة الأستلال %20.

اهَلية  لتقرير  المجلة؛ وذلــكََ  التحَرير في  به هيئة  اَوَلــيٍ تقوم  البحث لفحص  11. يخضع 

البحث للتحَكيم، ويحق لها اَنَْ تعتذر عن قبول البحث دونَ تقديم الأسَباب.

12. تتبع المجلة التقَويم المزدوج السِري؛ لبيانَ صلاحية البحث للنشَر، اإذِ يعرض البحث 

مطلقة،  بسرية  اختيارهما  ويتمُ  الأختصاص،  ذوي  من  اثنين  محكمينِ  على  للنشَر  المقدَم 

فضلًا عن عرض البحث على خبير لغويٍ؛ لتقويمه لغوياً.

13. الأبَحاث التَِي يقترح المحكمونَ اإجِراء تعديلات عليها؛ لتكونَ صالحة للنشَر، تعاد اإلِى 

جراء التعَديلات المطلوبة، وخلاف ذلكََ لأ يتمُ تسلم البحث، وستتمُ مراجعة البحث  اصَحابها؛ لأإِ

من هيئة التحَرير؛ للتاَأكد من اإلِتزام الباحث بالأخَذ بالملحوظات المثبتة جميعها من المقيمين.
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14. تعُبِر الأبَحاث المنشورة في المجلة عن اآراء اصَحابها، لأ عن راأي المجلة.

15. تنشر المجلة اَعدادًا خاصَة بالمؤتمرات العلميَة المتوافقة مع تخصص المجلة.

16. اجُور نشر البحث: يدفع الباحث )50( خمسين الَف دينار؛ لتغطية اجُور التحَكيم، 

ويكمل دفع بقية الأجُور عند قبول البحث للنشَر.

17. لأ تاأخذ المجلة ايَ اجُور نشر الأبَحاث المقدَمة من الباحثين خارج العراق.

18. تخريج النصُوص القراآنيَة والحديث النبَويِ الشَريف على ضوء المنهج العلميِ الدَقِيق.

19. يُزود الباحث بنسختين مستلة، بعد النشَر.

https://journal.imamaladham.edu.iq/ المجلة  منصة  على  الأبَــحــاث  رفــع  يتمُ   .20

الصَحيفة. اعَلى  في   QR رمز  اوَ من مسح   .index.php/al-Imam-Al-Adham/user/register 

شروط النشَر الفنيَة:

1. يُقدَم البحث بملف واحد، يبداأ بالعنوانَ وينتهي بالمصادر، واَلَأ يزيد على )25( خمس 

وعشرين صحيفة.

2. تكتب الهوامش داخل المتن وبين قوسين )ABI( النظِام الأمَريكيّ وكما ياأتي:

مع تطور الحياة )الزَمخشريُ، 1999:32(.

.)ABI( قائمة المصادر باللغُة العربيَة

نكليزيََة. قائمة المصادر باللغُة الأإِ

3. حجم الخطِ للمتن )16( ستة عشر، وللهامش )12( اثنا عشر.

.)Times New Roman نجليزية 4. نوع الخطِ باللغُة العربيَة )Simplified Arabic واللغة الأإ

- ملحوظة: في حال عدم الأخَذ بشروط النشَر نعتذر عن تستلم البحث ونشره.

لكترونيِ  - يمكن زيارة موقع المجلة في مبنى الكلية في سبع اَبكار اوَ التوَاصل عبر البريد الأإِ

.coll.magazine@imamaladham.edu.iq

الأطلاع  ويمكن   ،)0096407732435693( الهاتف  عبر  التحَرير  بمدير  الأتصال  اوَ 

https://www.iasj.  :ِعلى اأعداد المجلة عن طريق موقع وزارة التعَليم العالي والبحث العلمي

net/iasj/journal/224/issues

مَّميزات المجلة:

1. سياسة الوصول المفتوح: كلُ الأبَحاث متاحة مجانـًًا فور نشرها.

2. تَنشر اَربعة اعَداد سنوياً منذ عام 2005م.
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3. تستخدم برامج متقدمة للكشف عن الأنتحال؛ لضمانَ الأمَانة العلميَة.

المجتمع،  قضايا  معالجة  في  وتسهم  التطَورات،  تواكب  التَِي  الأبَحاث  بنشر  تعُنى   .4

والحدِ من الظَواهر السِلبيَة.

5. تَنشر اَعمال المؤتمرات والندَوات المتخصصة.

شروط النَّشر )الفنَّيَة(:

خمس  على  يزيد  واألَأ  بالمصادر،  وينتهي  بالعنوانَ  يبداأ  واحــد،  بملف  البحث  يقدّم   -1

وعشرين صحيفة.

2- تكونَ الهوامش اأسفل كل صحيفة )تلقائيًا وليس يدوياً(.

3- حجم الخط للمتن )16(، وللهامش )12(.

.))Times New Roman نجليزية 4- نوع الخط باللغة العربية ))Simplified Arabic واللغة الأإ

- مَّلاحظة: في حال عدم الأأخذ بشروط النشر نعتذر عن استلام البحث ونشره.

لكتروني  - يمكن زيارة موقع المجلة في مبنى الكلية في سبع اإبكار اأو التواصل عبر البريد الأإ

.magazine@imamaladham.edu.iq

اأو الأتصال بمدير التحرير عبر الهاتف )07732435693(، ويم كن الأطلاع على اأعداد 

في  QR رمز  العلمي من خلال مسح  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  موقع   المجلة عن طريق 

اأعلى الصفحة.
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كلمة العدُّد الثاني والخمسين

طلاق، بل هو اعَلى صفة يتحلى بها البشر،  نسانيِ على الأإِ يعدُ العِلْمُ من اَهمِ مزايا العقل الأإِ

واسَمى غاية يقصدها الناَسُ، وصل ذلكََ اإلِى حدِ اَنَْ عَرفَِتْهُ العامَة في اسَواقها، وتهافتَتْ على 

الأتسِام بمَِيسَمِه والتعَوذ من ضدِه، ولكن مع ذلكََ لو اقتصروا عليه لفسد نظام الكونَ كما لو 

له سبحانه اَنَْ تنفرَ مِنْ كلِ فرقة منهم طائفة؛ لتحصيل العلم والتفَقُه  اقتصروا على غيره، فامَرهم ال�

في الدِين؛ لِأنَََ العلم لأ يستقيم بغيره.

شرفه اإلِـــى  انتسابهم  فــي  الــنَــاس  ويتفاضل  اآفــاقــهــم،  وتتسَع  الــشُــعــوب،  شاأنَ  يعلو   فبالعِلْمِ 

وفضيلته.

تعرف  والتَِي  والكليات،  الجامعات  ومنها  التعَليميَة  سيَما  لأ  به،  الدَولة  مؤسسات  وتبنى 

المجلات  ومن هذه  بمجلات رصينة،  تنشر  بحوث رصينة  العلميّ من  ونتاجهم  باسَاتيذها 

مجلة كليتنا. 

له تعالى السَداد والتوَفيق للقائمين عليها. واخَيرًا نساأل ال�

هيئة التحرير
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الملخص

التشريع  مصادر  من  الثالث  المصدر  وهــو  جــمــاع،  الإِإِ من  نوعـًًا  السكوتيُُّ  جــمــاع  الإِإِ يعدُ 

سلاميُّ، واختلف العلماء فيُّ حجيته، فمنهم من عدَه حجة وجب العمل به، ومنهم من لم  الإِإِ

يعدَه اَصلًا، ومنهم من قيده بشروط لغرض اعتباره.

وتبرز اهَمية البحث فيُّ معرفة ثمرة هذا الخلاف وبيان اثَره فيُّ الفروع الفقهية.

اإذِ قمت بتسليط الضوء  وتتبعت فيُّ كتابتيُّ لهذا البحث المنهج التحليليُّ والإِستقرائيُّ، 

على ابَرز التطبيقات الواقعية من تتبع قرارات المجامع الفقهية والهيئات العلمية والتيُّ يستنبط 

جماع لإِ سيَما فيُّ النوازل المعاصرة. منها هذا النوع من الإِإِ

وقد اشتمل هذا البحث على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة.

جماع، ومذاهب العلماء فيُّ حجيته. بينت فيُّ المبحث الإِوَل المراد من الإِإِ

جماع السكوتيُّ، واختلاف الإِصُوليِين فيُّ حجيته. اَمَا المبحث الثانيُّ فذكرت فيه معنى الإِإِ

تحث  والمندرجة  المعاصرة  الفقهية  التطبيقات  بعض  ذكر  فيه  تضمن  الثالث  والمبحث 

جماع السكوتيُّ. موضوع الإِإِ

جماع-السكوت النوازل- الفقهية- المعاصرة(. الكلمات المفتاحية: )الإِإِ
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Abstract :

Silent consensus is a type of consensus and the third source of Islamic legislation. 

Scholars have differing opinions on its validity; some regard it as a binding authority 

while others do not recognize it at all, and some impose conditions for its acceptance.

The importance of this research lies in understanding the implications of this 

disagreement and its effect on jurisprudential branches. In writing this research, I 

followed an analytical and inductive approach, highlighting prominent real-world 

applications by examining the decisions of jurisprudential councils and scientific 

bodies from which this type of consensus can be derived, especially in contempo-

rary issues.

This research includes an introduction, three main sections, and a conclusion. In the 

first section, I explained the meaning of consensus and the views of scholars regard-

ing its validity. The second section discusses the meaning of silent consensus and the 

disagreement among fundamentalists regarding its validity. The third section includes 

contemporary jurisprudential applications related to the topic of silent consensus.

Keywords: )Consensus — Silent Consensus — Jurisprudential — Contemporary).
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المقدِِّمة

الحمد لله الهادي اإلِى الصراط المستقيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين 

سيدنا محمد وعلى اآله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين.

له تعالى اإذِا اأراد اَنْ يوفق عبدًا جعله يسلك طريق العلم الشرعيُّ؛ فبه يستطيع  وبعد .. فاإِنَ ال�

اَنْ يخرج من ظلمات الهوى والجهل اإلِى طريق الهداية والعلم.

جماع السكوتيُّ فرع  سلامــيُّ، والإِإِ جماع المصدر الثالث من مصادر التشريع الإِإِ ويعدُ الإِإِ

منه، وهو محط اخــتلاف بين العلماء، فمنهم من عدَه حجة وجب العمل بها، ومنهم من 

رفضه ولم يعمل به مطلقـًًا، ومنهم من وضع له شروطـًًا للعمل والإِحتجاج به. 

من  الكثير  فيُّ  اختلافهم  فيُّ  والــواضــح  الكبير  الإِثَــر  فيُّ حجيته  العلماء  وكــان لإِخــتلاف 

المسائل الفقهية.    

جماع  الإِإِ حقيقة  بيان  من  الفقه  اُصــول  علميُّ  بين  يجمع  كونه  فيُّ  البحث  اهَمية  وتبرز 

السكوتيُّ وحجيته عند الإِصُوليين، والفقه، ومن ذكر بعض تطبيقاته الفقهية المعاصرة.

منهج البحث:

سلكت فيُّ كتابه بحثيُّ هذا اُسلوب المنهج الإِستقرائيُّ والعمليُّ، من الإِستدلإِل بالإِآيات 

القراآنية وتخريج  الإِحَاديث النبوية، وتوثيق مصادر النصوص، وتتبع واستقراء الإِقَوال والإِدَلة من 

المسائل الفقهية.

 اَمَا خطة البحث فقد قسمت بحثيُّ هذا اإلِى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة.

جماع وبيان مذاهب العلماء فيُّ حجيته. فالمبحث الإِوَل فذكرت فيه معنى الإِإِ

جماع السكوتيُّ وحجيته، والثالث ذكرت فيه بعض  امََا المبحث الثانيُّ فبينت فيه معنى الإِإِ

جماع السكوتيُّ. التطبيقات الفقهية المعاصرة المندرجة تحث موضوع الإِإِ
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المبحث الَأَوَل
جماع وبيان مذاهب العلماء في حجيته معنى الأَ�ِ

جماع: المطلب الإِوَل: معنى الإِ�ِ

اإذا  القوم على كــذا،  اجَمع  يقال:  الإِتفاق،  اَشهرها:  به معان كثيرة  يــراد  لغةً:  جــمــاع  الإِإِ

اتفقوا عليه (ابن فارس، (1399(هـ،479/1 (، ومنه قوله تعالى: » فَلَمَا ذَهَبُوا بهِِ وَاَجْمَعُوا انَْ 

يَجْعَلُوهُ فيُِّ غََيَابَتِ الْجُبِ وَاَوْحَيْنَا اإلَِيْهِ لَتَُنََبِئََنهَُمْ باِمَْرهِِمْ هَذَا وَهُمْ لَإِ يَشْعُرُونَ« ( سورة يوسف/ 

الإِآية(15(، وهو بهذا المعنى لإِ يصدر اإلَِإِ عن الجمع.

اإذِا عــزم على فعله (الفيروز  راأيـــه على كـــذا،  اَجــمــع فلان  يــقــال:  الــعــزم،  بــه  يـــراد  وكــذلــك 

اآية(71(،  اَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ » (سورة يونس/  فَاجَْمِعُوا  ابــادي:198/1.(، ومنه قوله تعالى:« 

وهو بهذا المعنى يصدر عن الواحد ويصدر عن الجمع.

نهَ من اجَمع واتفق على  جماع فيُّ وضع اللغة: هو الإِتفاق والعزم يعود اإلِيه؛ لإَِ وقيل: اإنَِ الإِإِ

شيُّء فقد عزم عليه.

العزم  معنى  فيُّ  الذهن مجاز  اإلِــى  لتبادره  الإِتفاق؛  معنى  فيُّ  جــمــاع حقيقة  الإِإِ اإنَِ  وقيل: 

جماع منه ( عليان ، العدد الإِأول ( 1397ه ـ(، ص64. لصحة سلب الإِإِ

الإِسَاس  الركن  اتفقوا كلهم على ذكر  انَهَم  غَير  تعريفات  بعدة  فقد عرفوه  الإِصُوليُون  اَمَــا 

الــقــيــود ، فمن اَضـــاف بعض  ــد، لكن منهم مــن  اوَ حكم واحـ قــول   منه وهــو الإِتــفــاق على 

هذه التعريفات:

1ـ اتفاق علماء العصر على حكم حادثة معينة ( الشيرازي ، ص179(.

له عليه وسلم(، فقالوا: هو اتفاق اُمَة محمد  2ـ ومنهم من خص الإِتفاق بامَُة محمد ( صلى ال�

له عليه وسلم( خاصة على اَمر من الإِمُور الدنيوية(( الغزاليُّ, (1995(م، 173/1.( (صلى ال�

ــزدوي:  ــبـ ــعــصــور عــلــى اَمــــر مــعــيــن ( الـ 3ــــ اتـــفـــاق مــجــتــهــدي هــــذه الإِمَُــــــة فـــيُّ عــصــر مـــن ال

(1418ه ـ/1997م(، 424/3(  

4ـ اتفاق جماعة على امَر من الإِمُور بالفعل اوَ بالترك ( المعتزليُّ ، ( 1403ه ـ(، 457/1(

يرادها.  وكل هذه التعريفات ورد عليها بعض الإِنتقادات غَير اَنَ هذا البحث ليس مخصصـًًا لإِإِ

له عليه  ال� لكن التعريف المختار هو: اتفاق مجتهدي الإِمَُة بعد وفاة النبيُّ محمد (صلى 
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وسلم( فيُّ عصر من العصور على امَر دينيُّ (  ابن اللحام ، (1442ه ـ ـ 2021م(، ص74(

جماع يجب اَنْ تتوفر فيه خمسة شروط هيُّ:  وبناء على هذا التعريف فالإِإِ

الإِوَل: اَنْ يكون الإِتفاق صادرًا عن جميع المجتهدين، فلا يصح اتفاق بعضهم، كما لإِ 

يصح اتفاق غَير المجتهدين، كالعامة الذين لم تكتمل فيهم شروط الإِجتهاد.

الثانيُّ: يقصد بالمجتهدين هم من كانوا موجودين، فلا يشمل من مات منهم ولإِ من لم 

يولد بعد، وهذا هو المقصود بقوله فيُّ عصر من العصور.

جماع من المسلمين، فلا عبرة باإِجماع غَير المسلمين.   الثالث اَنْ يكون علماء الإِإِ

جماع  له عليه وسلم(، فلا عبرة بالإِإِ جماع بعد وفاة النبيُّ محمد (صلى ال� الرابع: اَنْ يكون الإِإِ

فيُّ حياته.

المتعلق  جماع  بالإِإِ الدينية، فلا عبرة  المساألة المجمع عليها الإِمُور  اَنْ تخص  الخامس: 

بالإِمُور الدنيوية والعقلية (ابن النجار، ( 1418ه ـ - 1997م(، 236/2 (،

جماع: المطلب الثاني: حجية الإِ�ِ

له وسنة النبيُّ محمد  سلاميُّ بعد كتاب ال� جماع المصدر الثالث من مصادر التشريع الإِإِ الإِإِ

له عليه وسلم(، قال الشافعيُّ: »وليس لإِحَد ابَدًا انَْ يقول فيُّ شيُّءٍ حَلّ ولإِ حُرّم اإلَِإِ  (صلى ال�

جماع اوَ القياس« ( الشافعيُّ (  من جهة العلم، وجهة العلم الخبر فيُّ الكتاب اوَ السنة اوَ الإِإِ

1422ه ـ، 2001م(، ص39(

امََا الإِدَلة على حجيته فهي كثيرة نذكر منها: 

1ـ الكتاب: قال تعالى: » وَمَنْ يُشَاقِقِ الرسَُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تََبَيَنَ لَهُ الْهُدَى وَيََتبَِعْ غََيْرَ سَبِيلِ 

الْمُؤْْمِنِينَ نوَُلهِِ مَا تَوَلىَ وَنصُْلِهِ جَهَنمََ وَسَاءَتْ مَصِيرًا« سورة النساء/ اآية(115(.

لــه تدل  ال� اآيــة فيُّ كتاب  اَنَ الشافعيُّ سُئل عن  الـــرازي فيُّ تفسير هــذه الإِآيـــة: » روي  قــال 

وتقرير الإِستدلإِل  الإِآيــة،  مــرة حتى وجــد هــذه  القران ثلاثمائة  فقراأ  جــمــاع حجة  الإِإِ اَنَ  على 

 اَنَ اتباع غَير سبيل المؤْمنين حرام، فوجب اَنْ يكون اتباع سبيل المؤْمنين واجبـًًا » ( الرازي،

(1420(هـ، 43/11ـ 44 (.

قال الجصاص: »الإِآية تدل على اتباع سبيل المؤْمنين وحظر مخالفتهم فدل على صحة 

اإجِماعهم« ( الجصاص، ( 1414ه ـ - 1994م(، 262/3.(.

جماع،  له عليه وسلم( الدالة على حجية الإِإِ 2ـ السنة النبوية: احَاديث الرسول محمد (صلى ال�
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اإنِْ كانت كثيرة واحدها ظنيُّ الثبوت لكنها بالمجموع تصبح قطعية الدلإِلة تبلغ حدَ  حتى و

التواتر المعنوي، ومنها:

اإنَِ امُتيُّ لإِ تجتمع على ضلالة فاإِذا راأيتم  له عليه وسلم(: »  ال� قول الرسول محمد (صلى 

اختلافـًًا فعليكم بالسواد الإِعَظم« ( ابن ماجة: ، برقم(3950(،1303/2 (

فقال ابن حزم: » اإنِْ لم يصح لفظ الحديث وسنده فمعناه صحيح بالخبرين وهما: ((لإِ 

له وهم كذلك((  تزال طائفة من اُمَتيُّ ظاهرين على الحقِ لإِ يهزم من خذلهم حتى ياأتيُّ امَر ال�

له عليه  له (صلى ال� (صحيح مسلم: ، برقم(170(، 1523/2(، وفيُّ حديث اآخر قال رسول ال�

له مع الجماعة » ( الترمذي، (1998م(، برقم(2166(، 36/4(، فالإِحَاديث  وسلم(: » يد ال�

تحث على التمسك بالجماعة ولزومها »  (بن حزم الظاهري ، (1404(هـ ، 545/4(.
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المبحث الثاني
جماع السكوتي وبيان حجيته معنى الأَ�ِ

جماع السكوتي: المطلب الإِوَل: معنى الإِ�ِ

اإجِماع سكوتيُّ  و اإجِماع صريح،  اإلِى  تكوينه  جماع بحسب طريقة  الإِإِ الإِصُوليُون  قسم 

( شعبان، (2019م ـ 1440ه ـ(، ص45 (، و(ابن بدران، ت (1346ه ـ(، ص282ـ 285(.

فيُّ  العصور على حكم شرعيُّ  المجتهدين فيُّ عصر من  اتفاق  هو  الصريح:  جماع  فالإِإِ

اإبِداء كل منهم براأيه صراحة، فيوافق الجميع  مساألة معينة، سواء كان ذلك من اجتماعهم و

الفتاوى على  تلك  فتتطابق  فتواه بشكل مستقل  منهم  اإصِــدار كل  اوَ من  واحــد،  راأي  على 

الحكم نفسه، وهو حجة كما بيناه سابقـًًا ( الزحيليُّ، (2009م(، ص552(.

اللغة هو  السكوت فيُّ  اَمَــا  اللغة والإِصــطلاح،  جماع فيُّ  الإِإِ السابق  المبحث  وعرفنا فيُّ 

مصدر من الفعل »سكت يسكت سكوتا«، ومعناه: انقطاع الكلام والصمت من غَير عيٍُّ، 

فاإِذا تكلم اَحسن( الرازي، (1415ه ـ(، ص175( و(الجوهري، (1407(هـ، 1/ 253(

هذه  يستعملون  فالإِصُوليُون  اللغة،  فيُّ  ــوارد  ال معناه  عن  يخرج  فلا  اصطلاحا  تعريفه  ــا  امََ

اإذا سكت النبيُّ عن اإنِكار بحضرته  اللفظة للشخص القادر على الكلام، قال ابن النجار: »و

اإنِْ سبق تحريمه فنسخ » ( ابن النجار، ( 2000(م، 20/1(. اوَ زمنه... دل على جوازه، و

جماع السكوتي فعرفه الإِصُوليُون بعدة تعريفات منها: امََا الإِ�ِ

نكار عليه  1ـ« هو اَنْ يقول بعض الصحابة قولًإِ ويظهر للباقين، ويسكتوا عن مخالفته والإِإِ

حتى انقراض العصر« ( ابن الفراء ، ( 1410 ه ـ - 1990 م (، 1170/4(

2ـ » حكم بعض الإِمَُة وسكوت الباقون« ( القرافيُّ ، ( 1393 ه ـ - 1973 م( ، ص330(.

بعد  الباقون  فــعلًا ويسكت  يفعل  اوَ  قــولًإِ  المجتهدين فيُّ مساألة  يقول بعض  اَنْ  » هو  3ـ 

اطلاعهم عليه دون اإنِكار« ( البخاري:1/ 303.(

بلوغَه  اوَ مخالفة مع  الباقون عن موافقة  المجتهدين حكمـًًا ويسكت  »اَنْ يقول بعض  4ـ 

لكلهِم ومضيُّ مهلة النظر عادة« (السيوطيُّ، (1998(م، ص338(.

5ـ » اَنْ يقول بعض الصحابة قولًإِ فانتشر فيُّ بقية الصحابة فسكتوا فاإِنْ لم يكن قولًإِ فيُّ 

تكليف فليس باإِجماع« ( المقدسيُّ ، (1423ه ـ ـ 2002م(، 434/1(.
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6ـ »هو اَنْ يذهب واحد من اهَل الحلِ والعقد اإلِى حكم، وعرف به اهَل عصره ولم ينكر 

عليه منكر« ( الإِآمدي، 252/1.(.

اأمــيــر حــاج ، (1403ه ـــــ - 1983م(، بــقــول البعض وســكــوت الباقين« (   7ـــ« هــو مــا كــان 

.)140/3

جماع السكوتي: المطلب الثاني: حجية الإِ�ِ

جماع السكوتيُّ يكون حجة بشرط وجوب اشتهار القول، فاإِذا  اتفق الإِصُوليُون على اَنَ الإِإِ

لم يشتهر القول فاإِنَ سكوت الباقيين لإِ يدل على الموافقة (اأبو الربيع، ( 1407 ه ـ / 1987 م(، 

879/3( , (السبكيُّ ، ( 1416ه ـ - 1995 م (، 307/2 (،

اإنِْ كنا نسميه اإجِماعـًًا فهو  جماع و جماع السكوتيُّ هو فيُّ معنى الإِإِ قال ابن القطان: »الإِإِ

عن طريق الإِستدلإِل، ولإِ يعارض هذا قول الشافعيُّ: من نسب اإلِى ساكت قولًإِ فقد اَخطاأ، 

اآمرون  بانَهَم  اُمَتنا  تعالى وصف  لــه  ال� اإنِمَا نستدل على رضاهم؛ لإِنََ  و قالوا  اَنهَم  فاإِنــا لم نقل 

الخبر«(  لزم وقوع خلاف  ينكره  القول خطاأ ولم  المنكر، ولو كان هذا  ناهون عن  بالمعروف 

الزركشيُّ، ( 1414ه ـ - 1994م(،  460/6(

اإجِماعـًًا  اإلَِإِ فلا يكون  و العصر ولم ينكروا،  اهَل  اَنهَ بلغ جميع  اَنْ يعلم  الزركشيُّ:«  وقال 

سكوتيًا » ( الفيروز ابادي:6/ 470(

عمرو، من  اَفضل  زيــد  فقولنا:  التكليف،  مسائل  فيُّ  يكون  اَنْ  الإِصُــولــيُــون  اتفق   كما 

لإِ يدل السكوت فيه على شيُّء؛ اإذِ لإِ تكليف فيه، وما لإِ تكليف فيه لإِ يكون دينينـًًا بل 

جماع على قول فيُّ مسائل  دنيوياً ( السمعانيُّ ، (1418ه ـ ـ 1999م(،5/2(، فاإِذا وقع الإِإِ

التكليف واشتهر هذا القول وسكت الباقون فلا يخلو من ثلاث حالإِت( الشنقيطيُّ:ص243ـ 

244(، وهيُّ:

الإِوُلى: اَنْ يعلم من قرينة حال الساكت اَنهَ راضٍ بذلك، فهو اإجِماع بالإِتفاق.

الثانية: اَنْ يعلم من قرينة حاله اَنهَ ساخط غَير راضٍ بذلك، فهذا ليس اإجِماعـًًا اتفاقـًًا.

الثالثة: اَلَإِ يعلم منه رضٍ ولإِ سخط، فهذه الحالة قد وقع فيها الخلاف على اقَوال:

الظاهرية (ابن  اإلِيه ذهب  و باإِجماع ولإِ حجة،  جماع السكوتيُّ ليس  اإنَِ الإِإِ القول الإِوَل: 

حزم: 543/4(، والباقلانيُّ، والغزاليُّ، والرازي، والإِآمدي من الشافعية ، وعيسى بن اَبان من 

الحنفية، والمعتزلة.
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القول الثانيُّ: اإنِهَ اإجِماع وحجة، وهو مذهب جمهور الإِصُوليِين من الحنفية ( السمرقندي، 

( 1425ه ـ ـ 2004م(، ص351(، واكَثر المالكية، ونسبه بعض اأهل العلم اإلِى الشافعيُّ ، وهو 

مام احَمد ( الزركشيُّ , 256/6(. مذهب الإِإِ

القول الثالث: اإنِهَ حجة وليس باإِجماع، نقله ابَو الحسين البصري عن الجبائيُّ، والصيرفيُّ، 

والإِآمدي من الشافعية ( الإِآمدي: 194/1(

القول الرابع: اإنِهَ اإجِماع بشرط انقراض العصر، نقله ابن فورك عن اكَثر الشافعية، وقال: اإنِهَ 

الصحيح ( اللمع: ص185(.

القول الخامس: اإنِهَ اإجِماع اإنِْ كان فتوًى لإِ حكمـًًا من حاكم ( الإِآمــدي:192/1(، وهو 

مذهب ابَيُّ عليُّ بن ابَيُّ هريرة (الزركشيُّ : 188/2(، وقد علل ما قاله، بانََ الحاكم لإِ يعترض 

عليه فيُّ العادة، فلا يكون السكوت دليلًا على رضاهم.

اإسِحاق  اَبــو  اإنِْ كــان حكمـًًا من حاكم لإِ فتوى، وبــه قــال  اإجِــمــاع  اإنِـَــه  الــســادس:  القول 

المروزي، وحجته: بانََ اغََلب الإِحَكام الصادرة من الحكام لإِ تكون اإلَِإِ بعد المشاورة ( البحر 

المحيط:500/4(.

فيُّ  والفتيا  الحكم  فاسد؛ لإِشتراك  الفريقين  الــزركــشــيُّ:327/4(: »وكلا  الماوردي (  وقال 

وجوب الإِجتهاد«   (الزركشيُّ:327/4(

ابَو بكر  اإلَِإِ فلا، وهذا القول اختاره  اإجِماعـًًا و اإنِْ كان الساكتون اقَل كان  القول السابع: 

الرازي المشهور بالجصاص.

اإلَِإِ فلا، وهذا ما اختاره الماوردي (  القول الثامن: اإنِْ كان فيُّ زمن الصحابة كان اإجِماعـًًا و

الزركشيُّ:327/4(

القول التاسع: اإنِهَ اإجِماع بشرط وجود قرينة العلم بالرضا، وهذا ما اختاره الغزاليُّ فيُّ كتابه 

( المستصفى:224/1(.

جماع السكوتيُّ، يمكن انَْ اإرِجاع اقَوالهم اإلِى ارَبعة  وبعد عرض اقَوال العلماء فيُّ حجية الإِإِ

مذاهب هيُّ:

اإجِماع، وبه قال اأكثر الحنفية ( اللكنوي، (1423ه ـ ـ 2002م(،  المذهب الإِوَل: اَنهَ حجة و

مام احَمد ( اللكنوي، (1423ه ـ ـ 2002م(، 291/1( 291/1(، وبعض الشافعية، والإِإِ

واستدلوا بما ياأتي:

اإلِيهم قول صحابيُّ  اإذِا اشَكل عليهم مساألة فنقل  التابعين كانوا  اإنَِ   « ابن قدامة:  1ـ قال 
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منتشر وسكوت الباقين: كانوا لإِ يجوزون العدول عنه، فهو اإجِماع منهم على كونه حجة » ( 

المستصفى:368/2(.

نوقش استدلإِلهم: بانََ التابعين اإذِا اخَذوا بقول صحابيُّ منتشر كان اإجِماعـًًا؛ لِإِنََ العلماء 

ما زالوا يختلفون فيُّ هذه المسائل، ويحمون الخلاف فيها.

التيُّ يذكرها  انتشار القول، والإِحتمالإِت  الموافقة بعد  اإنَِ سكوت الساكت ظاهر فيُّ  2ـ 

النافون خلاف الإِصَل الظاهر.

قال صاحب الميزان: »والخلاصة على ما ذهبنا اإلِيه اَنَ العادة من اهَل الإِجتهاد اَنهَم اإذِا 

سمعوا الحادثة وطال بهم الزمان تفكروا فيها، فاإِنْ اَدى اجتهادهم اإلِى موافقة قولهم كان ذلك 

اإنِْ اَدى اإلِى مخالفته اظَهروه؛ لوجود الداعيُّ اإلِيه وهو بيان الصواب فيما اجتهد فيه،  اإجِماعـًًا و

ووجود الصارف الطبيعيُّ والشرعيُّ عن الإِنقياد لغير الصواب، فدلَ سكوتهم -والحالة هذه- 

جماع«(الميزان فيُّ اأصول الفقه: ص351( على الموافقة  والإِإِ

جماع السكوتيُّ ليس باإِجماع ولإِ حجة مطلقـًًا، وبه قال الشافعيُّ  المذهب الثانيُّ: اَنَ الإِإِ

الفقه:  اأصــول  الحنفية (الميزان فيُّ  اَبــان من  والــرازي، وعيسى بن  وبعض اصَحابه كالغزاليُّ 

ص351(

واستدلوا على قولهم هذا بعدة ادَلة منها:   

له عليه وسلم(: »انَـَـه صلى الظهر والعصر ركعتين فقال ذو  ال� له (صلى  ال� 1ـ ورد عن رسول 

له عليه وسلم( اإلِى ابَيُّ  له (صلى ال� له؟ فنظر رسول ال� اليدين: اقصرت الصلاة امَ نسيتها يا رسول ال�

بكر وعمر فقال: اَحقٌ ما يقول ذو اليدين؟« (مسند احمد بن حنبل: ( 1431ه ـ ـ 2010م( ، 

برقم: (9593(، 15/4(

له  ولما استنطقهم   وجه الدلإِلة: لو كان سكوتهم دليل على الموافقة لإِكتفى به رسول ال�

فيُّ الصلاة من غَير حاجة ( السرخسيُّ، ( 1414 ه ـ- 1993 م(، 305/1(.

ــا نشترط مضيُّ مــدة الـــتاأويـــل والـــتاأنـــيُّ بــقــول الــقــائــل، وهــنــا لــم يــحــدث فقد  ــن اجُــيــب: بانَ

السرخسيُّ: اليدين (  مــن ذي  للتثبت  بــالــســؤْال؛  لـــه عليه وســلــم(  ال� لـــه (صلى  ال�  تعجل رســول 

307/1 ـ 308(.

المساألة  انَـَـه لم يجتهد فيُّ  اَنْ يكون موافقـًًا، ويحتمل  اَنَ سكوت من سكت يحتمل  2ـ 

بعد، اوَ اَنهَ اجتهد غَير اَنَ اجتهاده لم يوصله لشيُّء بعد، اوَ اوَصله اإلِى شيُّء مخالفا للقول 

اإمَِا للتروِ اوَ للتفكير فيُّ وقت يستطيع اإظِهاره فيه، اوَ لإِعتقاده  اَنهَ لم يظهره  اإلَِإِ  الذي ظهر، 
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نهَ سكت خشية لحدوث فتنة ( السرخسيُّ: نكار عليه، اوَ لإَِ  اَنَ هذا القائل مجتهد ولم يرد الإِإِ

308/1 ـ 309(.

اجُيب: بانََ المهلة لإِ تمتد اإلِى اآخر العصر، فطرق الحقِ واضحة، وكل من ينظر فيها من 

اهَل الإِجتهاد لإِ بدَ اَنْ يصل اإلِى الحقِ، وقولهم يحتمل اَنْ يكون هيبة لإِ يصح؛ لإِنََ الهيبة لإِ 

تمنع من اإظِهار الحق لغيره (الإِآمدي :332/1(.

المذهب الثالث: اَنهَ حجة وليس باإِجماع، وهذا ما اختاره السمعانيُّ، والجبائيُّ والصيرفيُّ 

( للاآمدي:331/1(.

استدلوا على قولهم هذا: بانََ السكوت عن القول فيُّ الواقعة يحتمل انَْ يكون للارتياب فيُّ 

النظر والإِستدلإِل، وهذا ينبغيُّ اَلَإِ نجعل قول الساكت فيه اإجِماعـًًا، اإلَِإِ اَنهَ مع ذلك حجة؛ 

لإِنََ الفقهاء على مرِ العصور يحتجون بالقول المنتشر بين الصحابة اإذِا لم يظهر له مخالف 

منهم، وهذا دليل على عدِه حجة (المحصول:68/2(.

اإنِْ لم يكن من  المذهب الرابع: اإذِا كان هذا القول من حاكم لم يكن اإجِماعـًًا ولإِ حجة، و

حاكم كان اإجِماعـًًا وحجة، وهو ما ذهب اإلِيه ابن ابَيُّ هريرة (اللامدي:332/1(.

جماع؛  استدل على ذلك بقوله: اإنِْ كان القول من حاكم لم يدلَ سكوت الباقين على الإِإِ

لإِنََ الحاكم لإِ يعترض عليه فيُّ العادة، فالسكوت هنا لإِ يعدُ من الرضا (اللامدي:334/1(.

اجُيب: بانََ دليلهم هذا يصح بعد استقرار المذاهب، واَمَا قبل ذلك فالسكوت لإِ يدلُ اإلَِإِ 

عن رضى (اللامدي:335/1(.

اإلِيه  له اعَلم هو ما ذهب  الراأي الراجح: بعد عرض الإِدَلة ومناقشتها، فالراجح عندي وال�

جماع السكوتيُّ حجة ولكن بشروط هيُّ: جمهور الإِصُوليِين من اَنَ الإِإِ

1ـ اَلَإِ يكون السكوت عن خوف.

2ـ اَنْ ينتشر قول القائل كما يحدث فيُّ انتشار فتاوى العلماء فيُّ يومن هذا.

التواصل  وسائل  بحسب  المدة  هــذه  وتختلف  والنظر،  للتفكير  كافية  مــدة  تمضيُّ  اَنْ  3ـ 

وانتشار اآراء العلماء.
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المبحث الثالث
جماع السكوتي نماذج تطبيقيَة فقهيَة معاصرة من الأَ�ِ

المطلب الإِوَل: حكم صلاة الجماعة والجمعة في الجوائح كجائحة كورونا:

اتفق العلماء على اَنهَ يجوز للمريض الذي لإِ يتسبب فيُّ مرضه على اإلِحاق الضرر بالمصلين 

حضور الجماعة والجمعة كالسليم من المرض ( السبتيُّ، ( 1419ه ـ ـ 1998م(، 164/7(.

 اَمَا المريض بالإِمَراض المعدية والذي يتسبب مرضه فيُّ الحاق الضرر بالمصلين، فاختلفوا 

اإقِامة الجمعة: فيُّ حضوره للجماعة و

له  كــره  مــن  ومنهم   ،) الــجــوزيــة، ص412  القيم  ابــن   ) اجَـــاز حــضــوره  مــن  الفقهاء  فمن 

 ) الصحيح  على  والحنابلة  والشافعية  الحنفية  مــن  الفقهاء  جمهور  مذهب  وهــو   الحضور، 

العينى: 267/21(  .

العبدري،  الحنابلة (  المالكية وروايــة عن  قال  المسجد، وبه  ومنهم من حرم عليه دخــول 

(1398(هـ، 182/2( و (الدسوقيُّ، 389/1(

امََا بالنسبة اإلِى تعطيل الجماعة والجمعة فهل يجوز تعليق الصلاة فيُّ المساجد كوسيلة 

لمنع انتشار الوباء؟

الناس فيُّ  واَنْ يصليُّ  الجمعة والجماعة،  اإلِــى جواز تعطيل صلاة  الفقهاء  ذهب جمهور 

بيوتهم جماعة ولهم اجَرها، واَنْ تصلى الجمعة ظهرًا لحين زوال الوباء؛ لمنع انتشار الوباء، 

علام بدخول وقت الصلاة، وهذه المساألة لم تلق اعتراضـًًا قوياً  والإِكتفاء برفع الإِآذان لغرض الإِإِ

جماع السكوتيُّ( صبري، ص98( من الفقهاء المعاصرين ممَا يجعلها مقبولة بالإِإِ

وهذا هو الراجح ليُّ؛ لمنع انتشار الوباء قياسـًًا على تعطيلها لإِصَحاب الإِعَذار، كالمرض 

الشريعة  اَنَ  الحرج، كما  ورفع  التيسير  الدالة على  القراآنية  النصوص  ولعموم  وغَيرها،  والمطر 

سلامية جاءت لتحريم الضرر واَنَ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والمفسدة هنا  الإِإِ

اكَبر واعَظم لإِ سيَما فيُّ الإِمَراض الوبائية كونها تنتشر بسرعة ( الزرقا، ( 1409ه ـ - 1989م( ، 

ص205(.
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المطلب الثاني: حكم وقوق الطلاق الكترونيا:

لكترونيُّ: هو اَنْ يقوم الزوج بحلِ رابطة الزواج بلفظ اوَ فعل صريح اوَ  المقصود بالطلاق الإِإِ

كناية عبر وسائل الإِتصال الحديثة، سواء كان اتصالًإِ هاتفيًا اوَ عن طريق الرسائل النصية اوَ 

لكترونيُّ (اأبو بصل2011، 10-9(. البريد الإِإِ

فالذي يميز هذا الطلاق هو دور الوسيط الإِلكترونيُّ الناقل، لكن اختلف العلماء فيُّ هذه 

المساألة على قولين:

فتاء  فتاء العام الإِرَدنية (ـ فتوى من لجنة الإِإ اإلِيه ذهبت دائرة الإِإِ القول الإِوَل: اإنِهَ يقع مطلقـًًا، و

فتاء العام الإِأردنية، بعدد 961 فيُّ 28/ 11/ 2010(. / دائرة الإِإ

سلاميُّ بجدة، وهو جواز اإجِراء العقود وفسخها  واستندوا فيُّ ذلك اإلِى قرار مجمع الفقه الإِإِ

باآلإِت الإِتصال الحديثة؛ لكونها تشبه المرسل سابقـًًا، باستثناء عقد النكاح (مجمع الفقه 

سلاميُّ فيُّ جده، برقم (54/ 1990/6/3(.. الإِإ

اإلِيه المجمع  اوَ وجــود شهود، وهــذا ما ذهب  الــزوج،  اإقِــرار  ــه يقع بشرط  اإنَِ الثانيُّ:  القول 

اإلِى  الفقهيُّ العراقيُّ، واعتمدته المحاكم العراقية (كتاب موجه من المجمع الفقهيُّ العراقيُّ 

محكمة الإِأحوال الشخصية فيُّ الطارمية برقم (29( 20/ 2019/9(

لكونه  ؛  الــزوج  قبل  من  به شرعـًًا  التلفظ  بمجرد  يقع  لكترونيُّ  الإِإِ الــطلاق  اَنَ  اآراه  والــذي 

، الشهود  وجــود  اإلِـــى  يحتاج  علمها كما لإِ  اوَ  رضــاهــا  ولإِ على  الــزوجــة  يحتاج حضور   لإِ 

له اعَلم. وال�

المطلب الثالث: البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن:

ومعناه »مبادلة اوَ بيع ناجز يتم فيه تسليم المبيع فيُّ الحال، ويؤْجل وفاء الثمن، اوَ تسديده 

كله اوَ بعضه اإلِى اآجال معلومة فيُّ المستقبل« ( الزحيليُّ، 1428 ه ـ،، ص311(.

اإنِْ كان فيه زيادة بالثمن (  جماع حتى و فهذا النوع من البيوع اتفق الفقهاء على جوازه بالإِإِ

المرغَينانيُّ، 24/3، (

واستندوا فيُّ ذلك بعموم قوله تعالى: »وَاَحَــلَ ال�هَُُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِبَا » (سورة البقرة/ جزء من 

الإِآية(275(. 

فالإِآية بعمومها تدل على جواز بيع الإِآجل، وبيع التقسيط من ضمنها، ولإِنََ الإِصَل فيُّ 

باحة، اإلَِإِ اإذِا ورد الدليل على خلاف ذلك (الزحيليُّ , ص312، 313(. الإِشَياء الإِإِ
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وخالف عدد قليل من العلماء ذلك، وقالوا بتحريم الزيادة فيُّ الثمن عند التاأجيل؛ بدافع 

حرصهم على الناس وخوفـًًا عليهم من الوقوع فيُّ الربا ( الشوكانيُّ، ( 1413(هـ،، رقم (2180(، 

)181/5

المطلب الرابع: التبرع بالإِعَضاء البشرية:

اإنَِ التبرع بالإِعَضاء البشرية له ثلاث صور هيُّ:

اآخــر، وذلك  اإلِــى نفس جسده لكن فيُّ مكان  نــســان  اَنْ يتم نقل العضو من الإِإِ الإِأوًلـــى: 

كالترقيع الجلدي عند حدوث حرق فيُّ الجسم، حيث يتم نقل الجلد اإلِى المكان المتضرر، 

جماع شرط اَنْ يكون النفع المتوقع من هذه العملية اَرجح من الضرر  فهذه الصورة جائزة بالإِإِ

سلاميُّ، برقم (1(، 88/8 ( المترتب عليها ( مجلة مجمع الفقه الإِإ

الثانية: اَنْ يتمَ التبرع من شخص حيُّ لشخص حيُّ اآخر، كالتبرع باإِحدى الكليتين اوَ جزء 

من الكبد والبنكرياس، اوَ جزء من اإحِدى الرئتين، فهنا يتم زراعة العضو من شخص قريب 

له لكن بعد اإجِراء العديد من الفحوصات والتحاليل التيُّ تؤْكد تقبل الجسم للعضو الجديد، 

وقد نقل اإجِماع الفقهاء على جواز ذلك بشرط اإذِن المتبرع وعدم تضرره ( قرار مجمع الفقه 

سلاميُّ، الدورة الرابعة، 88/8، سنة( 1408( هـ، ويراجع  سلاميُّ، التابع لرابطة العالم الإِإ الإِإ

سلاميُّ: قرار(35( (1/8(، بتاريخ: 4/28  اأيضا قرار المجمع الفقهيُّ التابع لمنظمة المؤْتمر الإِإ

جــمــاع  الإِإِ قبيل  فكان من  الفقهاء  قليل من  عــدد  اإلَِإِ  فيه،  يخالف  ولــم  ـــ.(،  سنة( 1405(هــ

السكوتيُّ ( ابن مفلح،(  1423ه ـ  ـ 2003م (،  17/8(

اإلِــى  سريريا  الميت  اوَ  كاملة  بصورة  الميت  الشخص  من  التبرع  يتمَ  اَنْ  الثالثة:  الــصــورة 

الحيُّ، والإِعَضاء التيُّ يمكن نقلها والتبرع بها من الميت اإلِى الحيُّ هيُّ القلب والكبد والرئة 

والبنكرياس، ولإِ يمكن التبرع بالإِعَضاء التيُّ تحمل العوامل الوراثية كالمبيض والخصيتين؛ 

نسان باعَضائه  كيلا تختلط الإِنَساب ( الباز، 36/4 (، فهنا اجَمع الفقهاء على جواز تبرع الإِإِ

اإجِماعـًًا سكوتيًا( فتوى هيئة كبار العلماء  اإلَِإِ عدد قليل؛ لذا كان  بعد موته، ولم ينكر ذلك 

بتاريخ:1402/1/16(
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الخاتمة

بعد الخوض فيُّ مسائل البحث يمكن اَنْ نلخص النتائج الإِآتية:

جماع فيُّ اللغة يراد به الإِتفاق ويراد به العزم اَيضـًًا، كما انََ الإِصُوليِين عرفوه بعدَة  1ـ اإنَِ الإِإِ

تعريفات ولكنهم اتفقوا على ذكر الركن الإِسَاس منه وهو الإِتفاق على قول اوَ فعل واحد.

سلاميُّ، والإِدَلة على حجيته كثيرة. جماع المصدر الثالث من مصادر التشريع الإِإِ 2ـ يعدُ الإِإِ

اإجِماع سكوتيُّ،  جماع بحسب طريقة تكوينه اإلِى اإجِماع صريح و 3ـ قسم الإِصُوليُون الإِإِ

كما اَنَ الإِصُوليِين يطلقون لفظ السكوت على الشخص الصامت والمنقطع عن الكلام من 

غَير مرض.

جماع السكوتيُّ هو: اتفاق بعض مجتهدي الإِمَُة على حكم فيُّ مساألة معينه فيسكت  4ـ الإِإِ

الباقون بعد اطلاعهم عليه دون اإنِكار.

جماع السكوتيُّ على عدَة اقَوال اَرجحها: هو اإَجماع  5ـ اختلف الإِصُوليُون فيُّ حجية الإِإِ

وحجة.

6ـ جواز تعليق صلاة الجمعة والجماعة فيُّ حالة تفشيُّ الإِمَراض المعدية.

قليل اإلَِإِ عدد  الكترونيًا، ولم يخالف فيُّ ذلك  الــطلاق  وقــوع  الفقهاء على جــواز  اتفق   7ـ 

منهم.

8ـ جوز الفقهاء البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن مع مخالفة عدد قليل منهم.

اإلَِإِ عدد باعَــضــائــه بعد موته ولــم ينكر ذلــك  نــســان  الإِإِ تبرع  الفقهاء على جــواز  اَجــمــع   9ـــ 

قليل منهم.
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المصادر والمراجع

- القراآن الكريم.

مــام احَمد بن  1. ابن اللحام، (ت802 ه ـــ(، المختصر فيُّ اصُــول الفقه على مذهب الإِإِ

ـ  (1442ه ــــ  والتوزيع،  للنشر  الركائز  الشويعر،  محمد  بن  الــسلام  عبد  اأ.د.  تحيقق:  حنبل: 

2021م(.

الفقه: تحقيق: د. محمد  اُصــول  التحرير فيُّ  النجار، محمد بن احمد مختصر  ابن   .2

مصطفى رمضان، ط1، (2000(م، دار الإِرَقم، الرياض.

3. ابن فارس، احَمد بن فارس بن زكريا، (1399ه ـ(، معجم مقاييس اللغة: تحقيق: عبد 

السلام محمد هارون، دار الفكر.

4. ابن مفلح، اإبِراهيم بن محمد، (ت884ه ـ(، المبدع فيُّ شرح المقنع: دار عالم الكتب، 

الرياض، (1423ه ـ  - 2003م (.

5. ابَو الربيع، سليمان بن عبد القوي الطوفيُّ الصرصري، (716ه ـ(، شرح مختصر الروضة: 

له بن عبد المحسن التركيُّ، مؤْسسة الرسالة، ط1، (1407 ه ـ / 1987 م(. تحقيق: عبد ال�

6. ابَو يعلى، محمد بن الحسين بن الفراء، (ت 458ه ـ(، العدة فيُّ اصُول الفقه: تحقيق: 

د. احَمد بن عليُّ بن سير المباركيُّ، ط2، (1410 ه ـ - 1990 م (.

7. اصُول السرخسيُّ: محمد بن احَمد شمس الإِأئمة السرخسيُّ، (ت483ه ـ(، دار الكتب 

العلمية،  بيروت ـ لبنان، ط1، (1414 ه ـ- 1993 م(.

ــرار عــن اُصــــول فخر  ــ 8. الــبــخــاري، عــبــد الــعــزيــز بــن اَحــمــد، (ت730ه ـــــــ(، كــشــف الإِسَـ

-بــيــروت، العلمية  الكتب  دار  عــمــر،  محمد  محمود  لـــه  ال� عبد  تحقيق:  الــبــزدوي،  سلام   الإِإِ

ط 1 (1418ه ـ/1997م(.

9. البَصْري ، اأبو الحسين محمد بن عليُّ الطيب المعتزليُّ، (ت 436ه ـ(، ( 1403ه ـ(، 

المعتمد فيُّ اصُول الفقه، ط1، تحقيق: خليل الميس، دار الكتب العلمية – بيروت.

مام احَمد: تحقيق:  10. ابن بدران، عبد القادر، (ت1346ه ـ(، المدخل اإلِى مذهب الإِإ

له بن عبد المحسن التركيُّ، مؤْسسة الرسالة – بيروت، ط2( 1401م(. د. عبد ال�

حكام فيُّ  11. ابن حزم الظاهري عليُّ بن احَمد بن سعيد، (ت456ه ـ(، (1404ه (، الإِإِ
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اصُول الإِحَكام: دار الحديث – القاهرة.

ـــ(، الفصول فيُّ الإِصُول:   12.   الجصاص، احَمد بن عليُّ ابَو بكر الــرازي ، (ت370ه 

وزارة الإِوَقاف الكويتية، ط2( 1414ه ـ - 1994م(.

13. الدسوقيُّ، محمد عرفة، حاشية الدسوقيُّ على الشرح الكبير: تحقيق: محمد عليش، 

دار الفكر، بيروت.

14. الرازي،   محمد بن ابَيُّ بكر، مختار الصحاح: تحقيق: محمود خاطر، ط1(1415ه ـ(، 

مكتبة لبنان ـ بيروت.

15. الزَبيدي، مرتضى، (ت1205ه ـ(، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة 

من المحققين، دار الهداية.

16. الزحيليُّ، وهبة، (ت1428ه (، المعاملات المالية المعاصرة، ط4، دار الفكر ـ دمشق.

17. الزرقا، اأحمد بن الشيخ محمد، (ت 1357ه ـ(، صححه وعلق عليه: مصطفى احَمد 

الزرقا، شرح القواعد الفقهية: دار القلم - دمشق / سوريا، ط2(1409ه ـ - 1989م(.

بهاج فيُّ شرح المنهاج ((منهاج الوصول  18. السبكيُّ عليُّ بن عبد الكافيُّ وولده ، الإِإِ

اإلِى علم الإِصُول للقاضيُّ البيضاوي (ت785ه ـ(:  دار الكتب العلمية -بيروت، ( 1416ه ـ - 

1995 م (.

19. السرخسيُّ، محمد بن احَمد، (ت483ه ـ(، المبسوط: تحقيق: خليل محيُّ الدين 

الميس، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط1( 1421ه ـ 2000م( .

20. السمرقندي، محمد بن عبد الحميد، ( 1425ه ـ ـ 2004م(، الميزان فيُّ اصُول الفقه، 

ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق: د. يحيى مراد.

21. السمعانيُّ، منصور بن محمد، قواطع الإِدَلة فيُّ الإِصُول، (ت489ه ـ(، تحقيق: محمد 

حسن محمد حسن اإسِماعيل الشافعيُّ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1(1418ه ـ ـ 

1999م(.

نظم جمع  الساطع  الكوكب  الجليس:   الــولــوي،  الإِثَيوبيُّ  اآدم  بن  عليُّ  السيوطيُّ،   .22

ابن  الكوكب: مكتبة  معانيُّ  بتوضيح  النافع  الصالح  الجليس  المسمى  ومعه شرحه  الجوامع 

تيمية، ط1(1998م(.

المطلب،  اإدِريــس، (ت 204ه (، تحقيق: رفعت فوزي عبد  الشافعيُّ، محمد بن   .23
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